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  :ملخص

رابطة الزوجیة وفق ما أقره القانون تفرض على كل من الزوجین الن قیام إ  

مبنیة المادي والمعنوي لإنجاح الحیاة الزوجیة الفاظ على ھذا الكیان وبذل العطاء مسؤولیة الح

ا مختلف التحدیات الاجتماعیة والإقتصادیة والثقافیة التي یعیشھ لعلعلى السكینة والمودة، و

ا اتجاه بعضھم البعض أو من مأثقلت كاھلھما عن أداء مسؤولیتھقد الزوجین الیوم والتي 

 یتدخل المشرع الجزائري جعلت مال أو التخلي عن بعض واجباتھمیتولون مسؤولیتھم بالإھ

أحد أوجھ ھذه الحمایة المفروضة سواء في شقھا جنائیة ال ھذا الكیان، حیث تعد الحمایة حمایةل

   .تتلائم وطبیعة ھذا الكیان الأسريأو الإجرائي حمایة  الموضوعي

الحمایة الموضوعیة، الحمایة  الإھمال العائلي، الأسرة، الرابطة الزوجیة،: كلمات مفتاحیة

  .الإجرائیة

Abstract:  
The establishment of the marital bond according to what was 

approved by the law imposes on each of the spouses the responsibility 

to preserve this entity and to make material and moral donations for the 
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success of the marital life based on tranquility and affection Or those 

who assume their responsibility by negligence or abandoning some of 

their duties made the Algerian legislator intervene to protect this entity, 

as criminal protection is one of the aspects of this protection imposed, 

whether in its substantive or procedural aspect, a protection that is 

appropriate to the nature of this family entity. 

Keywords: Family negligence, family, Marital bond, Objective 

protection, Procedural protection. 
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   : مقدمة

الأساسیة باختلاف رابطة القرابة بین الأفراد  تشكل الأسرة نواة المجتمع

المكونین لھا، ولغرض تقویة وتوطید ھذا الكیان الذي تعتبر الرابطة الزوجیة 

أحد أھم روابطھ أقر المشرع الجزائري العدید من النصوص القانونیة المنظمة 

ا لھما من شأنھ بسط حمایة قانونیة  ،ارابطة الزوجیة والآثار المترتبة علیھلل

  .دراءً لأي لاختلال أو تصدع قد یلحق بھا

في ھذا الصدد یشكل القانون الجنائي إلى جانب مختلف فروع القانون   

الأخرى أحد أھم الأطر الحمائیة لرابطة الزوجیة من خلال فرض المشرع 

  .التجریم والعقاب على الأفعال التي من شأنھا المساس بھذه الرابطة

ة الجنائیة للرابطة الزوجیة في نطاق التشریع ولعل ھذا النوع من الحمای 

الجزائري قد یبدو للوھلة الأولى مماثلا لسیاسة المشرع العامة في حمایة 

مجال حمایة  لجرائم ومرتكبیھا، غیر أنھ فيالمصالح الأساسیة للمجتمع ضد ا
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رابطة الزوجیة یختلف نمط ھذه الحمایة نوعا ما، ذلك أن ھدف المشرع ال

مجال حمایة ھذه الرابطة لیس التصدي للجرائم الماسة بأمن الجنائي في 

واستقرار المجتمع بقدر ما ھو موجھ للحفاظ على تماسك وترابط الزوجین، 

وذلك من خلال معادلة جنائیة قائمة على الموازنة بین المصالح المتعارضة في 

  .ھذا الصدد

شرع الجنائي یبدو جلیا ھذا النوع من التمیز والتفرد في حمایة المكما 

الجزائري لرابطة الزوجیة فیما أقره من قیود إجرائیة استثنائیة لمباشرة المتابعة 

زوجھ، وفیما  علىالجزائیة ضد أحد الزوجین حال ارتكابھ لفعل مجرم قانونا 

من حق الصلح أو الصفح عن زوجھ للحد  المضرور في ھذه الحالة أقره للزوج

  .من إجراءات المتابعة الجزائیة

بسلطة لئن كانت النیابة العامة بصفتھا ممثلة للحق العام تتمتع قانونا ف

كأصل عام في تحریك الدعوى العمومیة طبقا لأحكام المادة  الملائمة والتلقائیة

لمطالبة القضاء الجنائي  1من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 36و 29

غیر أنھ ولمقتضیات  بتطبیق القانون على من أخل بأمن واستقرار المجتمع،

محددة تقتضیھا خصوصیة مصلحة حمایة الرابطة الزوجیة المعتبرة قانونا  أقر 

الدعوى إجراءات المشرع تقیید سلطة النیابة العامة في تحریك ومباشرة 

المتضرر من الجریمة الذي  زوجالعمومیة بصفة مؤقتة بناء على شكوى من ال

  .دعوى عن طریق الصفحیملك بالموازاة حق تحدید مصیر ھذه ال

یعتبر موقف المشرع الجزائري من الحمایة الجنائیة  ترتیبا على ذلك 

ما نطاق خاصا لاعتبارات محددة، فیا ترى  المكفولة للرابطة الزوجیة نمطا

   ؟جریمة الإھمال العائلي بصددالحمایة ھذه وأبعاد 

شرع سنعالج ھذه الإشكالیة وفق منھج تحلیلي، نستعرض فیھ موقف الم

الجزائري وأبعاده من التجریم والعقاب على فعل الإھمال العائلي والقیود الواردة 
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الفعل، وذلك من خلال  ھذاعلى إجراءات تحریك الدعوى العمومیة في شأن 

خطة مكونة من مبحثین نتناول في المبحث الأول منھا النطاق الموضوعي 

الزوجیة، أما المبحث الثاني لجریمة الإھمال العائلي وأثره على حمایة الرابطة 

لجریمة الإھمال العائلي وأثره على حمایة الرابطة  فنتناول فیھ النطاق الإجرائي

  . الزوجیة

النطاق الموضوعي لجریمة الإھمال العائلي وأثره على حمایة الرابطة .1

  الزوجیة

، على 2تعتبر رابطة الزوجیة میثاقا غلیظا كما جاء في الذكر الحكیم  

أنھا أحد أھم الروابط وثیقة الصلة التي تجمع بین رجل وامرأة لتشكیل اعتبار 

النواة الأساسیة للأسرة بمقتضى عقد زواج شرعي وفق ما أقره المشرع 

  .3من قانون الأسرة 4الجزائري في نص المادة 

ولضمان استمرار ھذا الكیان الأسري في إطار من السكینة والمودة 

القیام بكل - الزوج والزوجة-ى طرفي ھذه العلاقةالذي یفرضھا وجوده لا بد عل

أو من یخضع لوصایتھما ما ھو واجب علیھما قانونا اتجاه بعضھما البعض 

  .طائلة المسائلة الجنائیة في كثیر من الأحیانتحت 

في ھذا الصدد یُعتبر الإھمال العائلي أحد أھم الأفعال المجرمة الماسة   

رسة الحیاة الزوجیة بشكل طبیعي وفق ما ھو بالرابطة الزوجیة والتي تعوق مما

 ستوجب على المشرع التدخل بتجریم ھذا الفعل والعقاب علیھامقرر قانونا، مما 

  .خاص تقتضیھ طبیعة وخصوصیة الرابطة الزوجیةوفق نمط 

وعلیھ سنعالج في ھذا المبحث الأول من الدراسة نمط الحمایة الجنائیة   

لرابطة الأسریة ضد جریمة الإھمال العائلي في التي أقرھا المشرع الجزائري ل

  . شقھا الموضوعي من خلال بیان مفھوم وصور ھذا الفعل المجرم

  مفھوم جریمة الإھمال العائلي .1.1
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یعتبر الإھمال العائلي نذیرا بانحلال الأسرة تماما والذي یُعتبر بدوره 

 المشرع التدخلعلى  ، لذلك استوجب الأمر4نوعا من أنواع التفكك الاجتماعي

لرابطة الزوجیة من التصدع لحمایة امواجھتھ بالأطر القانونیة اللازمة 

  .والانھیار

ولعل المتطلع على قانون العقوبات الجزائري یجد أن المشرع لم یتناول 

المدلول القانوني لجریمة الإھمال العائلي واكتفى فقط بحصر صور ھذه الجریمة 

ولى حیث تضمن نص الفقرة الأالعقوبات،  من قانون 330نص المادة طبقا ل

كل من جریمة ترك الأسرة وجریمة تخلي الزوج عن  والثانیة من ھذا النص

زوجتھ، وھو ما یدخل في نطاق دراستنا لاتصال ھذین الفعلین مباشرة بالرابطة 

  .الزوجیة

اخلال أحد الزوجین :" ھمال العائلي بأنھالإعرف الفقھ من جھتھ 

جیة وذلك بتخلیھم عن أسرھم وھجرھم لمقر الزوجیة عمدا بالمسؤولیة الزو

ولمدة تزید عن شھرین، ما یخلف أضرارا على أفراد الأسرة، وبذلك یكون 

أساس الجریمة ھو الإخلال بالالتزامات الأسریة الناتجة عن عقد الزواج أو 

  .5"صلة القرابة

ینبئ عن  ذلك السلوك الذي:" للإھمال العائلي بأنھوجاء في تعریف آخر 

عدم الاھتمام أو التخلي عن الالتزامات المادیة والمعنویة الملقاة على عاتق 

  .6"الشخص المسؤول عن نفسھ أو عن غیره

تخلي أحد أفراد :" من جھتھ عرف الفقھ الإسلامي الإھمال العائلي بأنھ

 بالترك أو- مادیة كانت أو معنویة–العائلة أو بعضھم عن أداء الواجبات العائلیة 

التقصیر في الأداء ما قد یسبب أثار تلحق بالعائلة سواء العلاقة بین الزوجین أو 

  .7"الأباء والأولاد أو بقیة الأقارب ممن تضمھم العائلة
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تجمع على  الذكر التعاریف السابقة ظ أن مجملترتیبا على ما سبق نلاح

ارتباطا بط یرت ھو ذلك الفعل المتعلق بكیان الأسرة والذي أن الإھمال العائلي

عن ما یقع على عاتقھ من مسؤولیات  مباشرا بتخلي أحد أفراد الرابطة الأسریة

ضررا  التخلي أسرتھ سواء المادیة منھا والمعنویة مسببا بذلكأفراد اتجاه 

، بحیث یكون ھذا التخلي مرتبطا بالغیاب الجسدي عن مقر الأسرة لمدة یصیبھم

زوجین كأحد أفراد ھذه الرابطة الأسریة معینة، ویشكل في نطاق بحثنا كل من ال

  . متى كان الفعل صادرا من أحد ھما

  صور جریمة الإھمال العائلي.2.1

 8من قانون العقوبات الجزائري 2و 1فقرة  330جاء في نص المادة    

 50.000وبغرامة من ) 2(أشھر إلى سنتین) 6(یعاقب بالحبس من ستة:" بأنھ

  :دج 200.000دج إلى 

ویتخلى عن ) 2(لدین الذي یترك مقر أسرتھ لمدة تتجاوز شھرین أحد الوا-1

كافة التزاماتھ الأدبیة والمادیة المترتبة عن السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة، 

وذلك بغیر سبب جدي، ولا تنقطع مدة الشھرین إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على 

  .بصفة نھائیةوضع ینبئ عن الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة 

عن زوجتھ وذلك لغیر سبب ) 2(الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة شھرین-2

  ".جدي

تأسیسا على ذلك تتخذ جریمة الإھمال العائلي الماسة برابطة الزوجیة   

وجریمة تخلي  ،بحسب المشرع الجزائري صورتین ھما جریمة ترك الأسرة

  .الزوج عن زوجتھ

  جریمة ترك الأسرة.1.2.1
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من قانون العقوبات الجزائري نجد  1فقرة  330نص المادة  باستقراء  

أشھر إلى سنتین  6أن ترك الأسرة ھو فعل مجرم معاقب علیھ بالحبس من 

  .دج 200.000دج إلى  50.000وبغرامة مالیة من 

والإضافة إلى الركن الشرعي لھذه الجریمة یقتضي قیام ركنھا المادي   

  :والمعنوي ما یلي

المادي لجریمة ترك الأسرة یقتضي الابتعاد الجسدي  فبالنسبة للركن  

لأحد الوالدین عن مقر الزوجیة لمدة تتجاوز شھرین بغیر سبب جدي، حیث 

یسري الحكم على الزوج والزوجة معا دون استثناء مع وجوب توافر سلطة 

الأبوة أي وجود ولد أو عدة أولاد، على أن یقترن ھذا الابتعاد بالتخلي عن كافة 

المترتبة على سلطة الأبوة مثل التربیة والرعایة  ادیةتزامات الأدبیة والمالال

  .وتأمین اللباس والغذاء

أما بالنسبة للركن المعنوي لجریمة ترك الأسرة فیقتضي توافر قصد   

جنائي لدى أحد الأبوین بمغادرة مقر الأسرة والتخلي عن التزاماتھ المعنویة 

لیتھ دون أي سبب جدي یبرر ذلك، وعلیھ إذا والمادیة اتجاه من یقع تحت مسؤو

مثلا فینتفي في ھذه  أو الدراسة اقترن غیاب أحد الوالدین بسبب جدي كالعلاج

  .الحالة القصد الجنائي لجریمة ترك الأسرة

التي فرضھا المشرع  الموضوعیة والملاحظ ھنا قصور في الحمایة  

سدي لأحد الزوجین بوجوب الجزائري للرابطة الزوجیة عندما قرن الابتعاد الج

توافر سلطة الأبوة، ما یعني بمفھوم المخالفة تخلف المسؤولیة الجنائیة في حال 

أي أن الحمایة التي أقرھا المشرع  ،اقترن ترك الأسرة بانتفاء سلطة الأبوة

موجھ بالأساس للأولاد ولیس  1فقرة  330الجزائري بموجب نص المادة 

  . لطرفي الرابطة الزوجیة

  جریمة تخلي الزوج عن زوجتھ.2.2.1
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من قانون العقوبات الجزائري نجد  2فقرة  330باستقراء نص المادة 

أشھر إلى  6أن تخلي الزوج عن زوجتھ ھو فعل مجرم معاقب علیھ بالحبس من 

  .دج 200.000دج إلى  50.000سنتین وبغرامة مالیة من 

ركنھا المادي  والإضافة إلى الركن الشرعي لھذه الجریمة یقتضي قیام  

  :والمعنوي ما یلي

فبالنسبة للركن المادي لجریمة تخلي الزوج عن زوجتھ فیقتضي عدم 

اتجاه زوجتھ لمدة تجاوز الشھرین، ولعل  والمادیة قیام الزوج بالتزاماتھ المعنویة

المشرع الجزائري فعل التخلي  الم یقرن فیھ 2فقرة  330صریح نص المادة 

من نفس المادة، ما یعني  1مثل ما جاء في نص الفقرة مقر الأسرة الزوج بترك 

بمفھوم المخالفة أنھ في حال اقتران فعل ترك الأسرة دون الإخلال بالواجبات 

المادیة والمعنویة للزوج اتجاه زوجتھ فلا یكتمل الركن المادي لجریمة تخلي 

  .الزوج عن زوجتھ

نص المادة أعلاه ولعل المشرع الجزائري قد أحسن فعلا لما قام بتعدیل 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، حیث وسع في  19- 15بموجب القانون رقم 

الحمایة  دائرة الحمایة الجنائیة للزوجة عند تخلي الزوج عنھا والتي كانت

في ھذا  تقترن بحملھا، لذلك وحتى تكتمل الحمایة وتنتج أثرھا كاملا المكفولة لھا

من قانون  2فقرة  330لمادة المشرع ل غةأن تكون صیا الصدد كان الأجدر

الزوج الذي :" ...كالتالي-19-15بموجب القانون رقم -العقوبات بعد التعدیل

عن زوجتھ وذلك بغیر سبب ) 2(یترك بیت الزوجیة ویتخلى عمدا ولمدة شھرین

  ". جدي

أما بالنسبة للركن المعنوي لجریمة تخلي الزوج عن زوجتھ فیقتضي 

لدى الزوج بالتخلي عن كافة التزاماتھ المادیة والمعنویة اتجاه توافر قصد جنائي 

  .زوجتھ لمدة تجاوز الشھرین دونما مبرر یقتضي ذلك
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ترتیبا على ما سبق نستنتج أن الحمایة الجنائیة في شقھا الموضوعي 

التي رتبھا المشرع الجزائري للرابطة الزوجیة ضد الإھمال العائلي قاصرة إلى 

  .ادة نظر من المشرعحد ما تستدعي إع

من قانون العقوبات نجد أن الحمایة  1فقرة  330فبموجب نص المادة  

مقررة أساسا للأولاد دون الزوجین إذْ لا مسؤولیة جنائیة عن فعل ترك الأسرة 

حال انتفاء سلطة الأبوة أي عدم وجود الولد، غیر أنھ لدى استقراء نص المادة 

د أن المشرع نفسھ قد قرن تحریك الدعوى من قانون العقوبات نج 4فقرة  330

العمومیة بصدد جریمة ترك الأسرة بشكوى من الزوج المضرور ولم یستخدم 

مصطلح أحد الوالدین المضرور مما ینم عن تناقض بین الحمایة الموضوعیة 

التي توحي أنھا موجھ للأولاد والحمایة الإجرائیة التي توحي أنھا موجھ للرابطة 

  .الزوجیة

ضافة إلى ذلك یعتبر قصورا في الحمایة الموضوعیة المقررة بالإ 

عن فعل ترك الزوج  330من المادة  2للرابطة الزوجیة ما تضمنتھ الفقرة 

 وحدھا  لزوجتھ إذ یعتبر الزوج خارج نطاق ھذه الحمایة الموجھ أساسا للزوجة

زوجھا لدى التي لا تقوم مسؤولیتھا الجنائیة حال تخلیھا عن التزاماتھا اتجاه و

    . ابتعادھا عن مقر الزوجیة

  ةیالنطاق الإجرائي لجریمة الإھمال العائلي وأثره على حمایة الرابطة الزوج.2

إن تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة قانونا یخضع كأصل عام لسلطة   

النیابة العامة متى وصل إلى علمھا وقوع فعل مجرم جزائیا لغرض بحث 

  .لمصالح المجتمع المعتبرة قانوناالحقیقة وتقصیھا حمایة 

غیر أن ھذا الأصل العام في المتابعة الجزائیة قد یرد علیھ استثناء یغل   

بموجبھ المشرع ید النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، وذلك بموجب 

شكوى من الضحیة الذي یقدر بنفسھ مدى حاجتھ إلى الحمایة الجنائیــــة ضد 
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وضع حد للمتابعة -الضحیة-یتھ، كما لھ أن یقــــدر أیضاالفعل الذي وقع ضح

  .الجانيالجزائیة بالصفح عن 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  02-15كما وأنھ بموجب الأمر رقم   

الجزائیة جاء المشرع الجزائري بنظام جدید یغني عن إجراءات المتابعة 

وذلك متى تم التوصل عن الجزائیة في حالات محددة یطلق علیھ نظام الوساطة، 

طریقھ إلى اتفاق یضع حد للنزاع بین الأطراف وجبر الضرر الذي تسبب فیھ 

  .فعل الجاني

في ھذا الصدد تعد جرائم الإھمال العائلي الماسة بالرابطة الزوجیة   

واحدة من أھم الحالات تخضع فیھا المتابعة الجزائیة لھذه القیود والبدائل بالنظر 

  .اف النزاعإلى خصوصیة أطر

المبحث الذي قسمناه إلى مطلبین ھذا ترتیبا على ذلك سنتناول في   

شكوى الضحیة كقید اجرائي للمتابعة الجزائیة في جریمة الإھمال العائلي في 

المطلب الأول، أما المطلب الثاني فسنتناول بدیل تحریك الدعوى العمومیة في 

  .جریمة الإھمال العائلي وسبل انقضائھا

  شكوى كقید اجرائي للمتابعة الجزائیة في جریمة الإھمال العائليال.1.2  

تعبیر عن إرادة المجني علیھ موجھ للسلطات :" تعرف الشكوى بأنھا  

المختصة باتخاذ الاجراءات الجزائیة ضد مرتكب الجریمة أو من تدور حولھ 

ت شبھات ارتكابھا بغیة محاكمتھ ومعاقبتھ في حال ثبوت ارتكابھا، وھي لیس

  .9"أكثر من عقبة إجرائیة تغل ید النیابة العامة في تحریك دعوى الحق العام

بلاغ صادر من ضحیة الفعل الجرمي :" بأنھاأیضا  تُعرف الشكوىكما   

وكیل الجمھوریة دون أن یر إلى ضابط الشرطة القضائیة أو یقدمھا ھذا الأخ

لتحقیق مصحوبة تكون مقیدة بشكلیات معینة، كما یمكن تقدیمھا إلى قاضي ا

  .10"بإدعاء مدني
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الشكوى ھي تعبیر عن :" كما عرفھا الدكتور سلیمان عبد المنعم بقولھ  

إرادة المجني علیھ یرتب أثرا قانونیا في نطاق الإجراءات الجنائیة وھو رفع 

العقبة أو المانع الإجرائي من أمام النیابة العامة بقصد تحریك الدعوى 

  .11"العمومیة

الشكوى كقید اجرائي لمباشرة إجراءات المتابعة الجزائیة  ونشیر إلى أن  

لا یمتد أثرھا إلى مرحلة البحث والتحري التي بطبیعتھا مرحلة استدلالیة شبھ 

قضائیة تسبق تحریك الدعوى العمومیة، وعلى اعتبار أن قید الشكوى اجراء 

قید بالنسبة استثنائي للمتابعة الجزائیة كان ولا بد من المشرع حصر نطاق ھذا ال

  .لجرائم محددة

حیث یعتبر الإھمال العائلي أحد ھذه الجرائم المقرونة بھذا القید طبقا    

وفي :" من قانون العقوبات الجزائري التي جاء فیھا 4فقرة  330لأحكام المادة 

من ھذه المادة فلا تتخذ إجراءات  2و 1الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین 

  ".لى شكوى الزوج المتروكالمتابعة إلا بناء ع

ولعل علة تقیید جرائم الإھمال العائلي بقید شكوى الضحیة فیھ من   

  .المسوغات ما یبرر موقف المشرع الجزائري من ذلك

منھا جریمة -حیث أن الجرائم التي خصھا المشرع بقید تقدیم الشكوى  

جرائم تمیل الغلبة فیھا للمصالح الفردیة على المصلحة  ھي-الإھمال العائلي

العامة، وأن المشرع وإن كان یسعى إلى حمایة المصالح العامة فإنھ في المقابل 

لا یغفل عن حمایة المصالح الخاصة التي تحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي 

  .12والوظیفي

ل ذاتیة فقد یرى المشرع تقدیرا منھ اتصال بعض الجرائم بأحوا   

للمضرور، لذلك یقتضي حسن السیاسة الجنائیة إعطاء المضرور حق تقدیر 

دواعي إقامة الدعوى العامة الناشئة عن ھذه الجرائم أو عدم إقامتھا حسب ما 
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تقتضیھ مصالحھ الخاصة باعتباره أقدر من النیابة العامة في تقدیر الاعتبارات 

عدم اقتضائھ، فإصرار الدولة على التي تبرر اقتضاء حق الدولة في العقاب أو 

عقاب الجاني رغم عدم رغبة المضرور قد لا یحقق الفائدة المرجوة أصلا من 

  .13الحمایة المقررة للمصالح المعتبرة قانونا

ضف إلى ذلك نعتقد أن قید شكوى الزوج المضرور في جریمة الإھمال   

ضرور إلى تحقیق العائلي یتعدى الھدف منھ تحقیق المصلحة الخاصة للزوج الم

المصلحة العامة للمجتمع، وكأن المشرع یرى من خلال ھذا القید اشراك الزوج 

المضرور بحسب تقدیره مما وقع علیھ من إھمال في كشف أغوار وأسرار ھذه 

وصعوبة  الجریمة من ھذا النوع التي یكتنفھا في كثیر من الأحیان الغموض

  .ة العلاقة بین أطرافھالخصوصی الإثبات

لئن كان صاحب الحق في تقدیم الشكوى ھو المجني علیھ المباشر في ف

فإن المجني علیھ في جمیع الجرائم ھو المجتمع -الإھمال العائلي-جرائم بعینھا

  .14الذي یمثل المجني علیھ غیر مباشر في جمیع الجرائم

ونشیر إلى أن موقف المشرع الجزائري من قید الشكوى كشرط    

زائیة في جرائم الإھمال العائلي الماسة بالرابطة الزوجیة اجرائي للمتابعة الج

یرتبط فقط بإعطاء الزوج المضرور الضوء الأخضر للنیابة العامة لمباشرة 

إجراءات تحریك الدعوى العمومیة دونما استكمال باقي إجراءات المتابعة التي 

من الزوج تخضع للقواعد العامة، حیث لا یلزم النیابة العامة رفع قید الشكوى 

المضرور تحریك النیابة العامة للدعوى العمومیة من شيء ولھا حفظ ملف 

الدعوى متى رأت عدم وجود مبرر قانوني للسیر فیھا وفق ما ھو مقرر لھا من 

من  36سلطات في التصرف في ملف الدعوى العمومیة طبقا لأحكام المادة 

  .قانون الإجراءات الجزائیة
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ري للزوج المضرور في ھذه الحالة وبدایة ولقد خول المشرع الجزائ  

أیضا مسلكا آخر باللجوء إلى الادعاء مدنیا أمام قاضي التحقیق بموجب شكوى 

من قانون الاجراءات الجزائیة،  72مصحوبة بادعاء مدني طبقا لأحكام المادة 

ولا یجوز لوكیل الجمھوریة في ھذه الحالة أن یطلب من قاضي التحقیق عدم 

مالم یكن ھناك من سبب قانوني یحول دون تحریك الدعوى  اجراء تحقیق

  . من نفس القانون 3فقرة  73طبقا لنص المادة -كموت المتھم-العمومیة

وربحا للوقت على خلاف الادعاء المدني أمام قاضي التحقیق الذي قد    

یستغرق مدة طویلة في الإجراءات بالموازاة مع تقتضیھ سرعة تدخل القضاء 

مایة مصلحة الزوج المتضرر من أثار الإھمال العائلي المادیة الجنائي لح

والمعنویة منح المشرع الجزائري الزوج المضرور اجراء آخر یتسم بالمرونة 

 337والسرعة وھو التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة طبقا لأحكام المادة 

  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة

تقیید إجراءات المتابعة الجزائیة وتنویع سبل  ترتیبا على ما سبق یعتبر  

أمام القضاء لجوء الزوج المتضرر من جریمة الإھمال العائلي لاقتضاء حقھ 

  .حمایة الرابطة الزوجیة بھدفإجرائیة تبناھا المشرع الجزائري مرونة  الجنائي

  بدیل تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الإھمال العائلي وسبل انقضائھا.2.2

نتھینا فیما سبق إلى أن الحمایة الإجرائیة التي أقرھا المشرع الجزائري ا  

للرابطة الزوجیة تتنوع في مواجھة جریمة الإھمال العائلي فبعد أن أقر تقیید 

تحریك الدعوى العمومیة ورفعھا أمام القضاء الجنائي بشكوى الزوج المضرور 

بدیلا آخر ممثلا في -ئريالمشرع الجزا-الذي یقدر بنفسھ مدى حتمیة ذلك، أقر

لغرض  ، وذلكاجراء الوساطة لتلافي إجراءات المتابعة الجزائیة من الأساس

ربح الوقت وتلافیا لآثار الخصومة الجنائیة التي قد تنعكس سلبا على تماسك 

  .الرابطة الزوجیة في كثیرا من الأحیان
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 الوساطة القضائیة بین الزوجین أو علىاجراء وحتى في حال فشل   

 أتاح لھ المشرع الجنائي فرض اختیار الزوج المضرور رفع شكواه أمام القضاء

فرصة أخرى للتنازل عن شكواه للحد من إجراءات المتابعة الجزائیة  الجزائري

  . متى قدر أن في ذلك مصلحة تستدعي ذلك

الوساطة وصفح  اول نطاق تأثیر كل من اجراءترتیبا على ذلك سنتن  

الدعوى العمومیة بصدد جریمة الإھمال العائلي وأبعاد الزوج المضرور على 

  .رابطة الزوجیةالذلك على حمایة 

  جراء الوساطة في جریمة الإھمال العائليا.1.2.2

نظام یستھدف الوصول إلى اتفاق أو : "تعرف الوساطة على أنھا

مصالحة أو توفیق بین أشخاص أو أطراف یستلزم تدخل شخص أو أكثر لحل 

  .15"قة ودیةالنزاع بطری

حیث تعتبر الوساطة حلا بدیل للنزاع دون اللجوء إلى القضاء ترتكز   

على أمور ھامة ترمي إلى تحقیقھا وھي السرعة في الإجراءات وقلة التكلفة 

والمحافظة على سر الخصوم، كما أنھا تسعى إلى إیجاد توازن بین مصالح 

القضائي بالدرجة الطرفین مما یحقق انصافا لھما، في حین یبحث الطریق 

الأولى عن الخطأ الجنائي وتطبیق القانون، كما تھدف الوساطة أیضا إلى إعادة 

العلاقة بین طرفي النزاع بحیث تعمل على إرساء نظام المقاربة لا المفارقة 

وبالتالي تحقیق العدالة والسلم الاجتماعي بین الأطراف من خلال علاج الأثار 

یة سواء عن طریق التعویض أو تقدیم اعتذار الضارة للجریمة وترضیة الضح

  .16لھ

مكرر من قانون  37ولقد أقر المشرع الجزائري طبقا لنص المادة   

الإجراءات الجزائیة اجراء الوساطة كإجراء بدیل لتحریك الدعوى العمومیة 

المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة، حیث  02-15وذلك بموجب الأمر رقم 
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خضع للسلطة التقدیریة للنیابة العامة بمبادرة منھا أو جعل اجراء الوساطة ی

بطلب الجاني أو الضحیة في حال كان من شأن ھذا الإجراء وضع حد للنزاع 

  .وجبر الضرر المترتب عن الجریمة

یحرر اتفاق  9مكرر  37إلى  2مكرر  37وطبقا لأحكام المواد من    

یوقف اتفاق الوساطة الوساطة تحت اشراف وكیل الجمھوریة المختص على أن 

مدة تقادم الدعوى العمومیة، كما لا یمكن الطعن فیھ بأي طریقة كانت، ولوكیل 

الجمھوریة في حالة مخالفة اتفاق الوساطة المتوصل إلیھ أو میعاد تنفیذه أن یتخذ 

  .الجزائیة ما یراه مناسبا من إجراءات المتابعة

المحددة حصرا التي  وتعتبر جریمة الإھمال العائلي من بین الحالات  

من  2مكرر 37أجاز فیھا المشرع الجزائري اجراء الوساطة طبقا لنص المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة كآلیة بدیلة لتحریك الدعوى العمومیة وتجنیب 

الزوجین معترك الخصومة الجنائیة وتحقیق السرعة في جبر الضرر الذي 

زوجیة من توترات التقاضي وما أصاب الزوج المضرور والحفاظ على رابطة ال

  .قد ینجر ذلك من أثار سلبیة قد تعیق مواصلة الحیاة الزوجیة

الوساطة في تبني المشرع الجزائري نظام ونستحسن في ھذا الصدد   

التقاضي الرضائي، خاصة وأن كلا  إجراءات باب الإھمال العائلي كنوع من

الزوج المشتكى منھ الإدانة طرفي الرابطة الزوجیة آثر قبولھ طواعیة، وسیجنب 

یصب بلا شك في صالح  منھ وھو الأمر الذي لا شك سیحظى بنوع من التقدیر

  .تماسك الرابطة الزوجیة

ونشیر في الأخیر إلى أن تنفیذ اتفاق الوساطة قد اعتبره المشرع   

الجزائري أحد أسباب انقضاء الدعوى العمومیة بصدد جریمة الإھمال العائلي 

المعدل والمتمم لقانون  02-15من الأمر  4فقرة  6مادة طبقا لنص ال
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الإجراءات الجزائیة كنمط خاص من أشكال الحمایة للرابطة الزوجیة وفقا 

  .للاعتبارات التي سبق الإشارة إلیھا

  صفح الزوج المضرور في جریمة الإھمال العائلي.2.2.2

 لم یكتفي المشرع الجزائري بتقید شكوى الزوج المضرور كشرط  

اجرائي لتحریك الدعوى العمومیة في جرائم الإھمال العائلي كما ھو مقرر في 

كألیة حمائیة للرابطة الزوجیة كما أشرنا سابقا بل وسع  4فقرة  330نص المادة 

من نطاق ھذه الحمایة الإجرائیة لیجعل مصیر انقضاء ھذه الدعوى بید الزوج 

  .المضرور

بعد المضي في  لإھمال العائليفقد یُقدر الزوج المضرور من جریمة ا

ھذا الحق عن  إجراءات الخصومة الجنائیة العدول عن موقفھ فأتاح لھ المشرع

ویضع صفح الضحیة :" من نفس المادة بقولھ 5الصفح طبقا للفقرة  طریق اجراء

  ". حدا للمتابعة الجزائیة

ولعل العلة التي من أجلھا استلزم المشرع الشكوى ھي ذاتھا التي من    

أجلھا أجاز التنازل عن الشكوى، فالمشرع قدر أن المجني علیھ وحده یكسب حقا 

 صفحویظل  في تحریك الدعوى العمومیة ویظل لھ بالموازاة التنازل عنھا،

ما لم یصدر قرار  بوضع حد للمتابعة الجزائیة ثرلأ الزوج المضرور مؤدیا

إلى  في ھذه الحالة نھائي حائز لحجیة الشيء المقضي فیھ بحیث لا یؤدي الصفح

  .17وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بھا

  :الخاتمة

إن الرابطة الزوجیة ھي أساس الكیان الأسري لذلك كان لابد على   

المشرع كفالة حمایتھا بشكل خاص یتلائم وطبیعة ھذه الرابطة ضد ما قد یفكك 

ھذا الكیان، شملھا، ولعل الإھمال العائلي یعد أحد أبرز ھذه الأفعال التي قد تھدد 

ما جعل المشرع الجزائري یتناول ھذا الفعل بالتجریم والعقاب علیھ وفق نظام 
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اجرائي خاص یصب إلى حد كبیر في مصلحة تقارب الزوجین واستمرار الألفة 

  .والمودة بینھما

ولقد وفق المشرع الجنائي الجزائري إلى حد كبیر من خلال سلسة   

یة جنائیة للرابطة الزوجیة في مواجھة ما قد التعدیلات التي تبناھا من بسط حما

یعترض تماسكھا، حیث یعد الإھمال العائلي أحد ھذه الأفعال التي تناولھا 

  .نظیم وفق أحكام موضوعیة واجرائیة متجددةالمشرع الجزائري بالت

ولعل الملاحظ من خلال دراستنا أن ما نظمھ المشرع الجزائري من 

یة بصدد جریمة الإھمال العائلي یعد خطوة إیجابیة حمایة إجرائیة للرابطة الزوج

متمیزة وفق ما أقره من نظام الوساطة كإجراء بدیل للمتابعة الجزائیة ومنح 

الزوج المضرور الحق في الشكوى لتحریك الدعوى العمومیة وتمكینھ من 

السرعة في جبر الضرر عن طریق اجراء تكلیف المتھم بالحضور مباشرة أمام 

الحق في الصفح لوضع حد للمتابعة -الزوج المضرور-كذا منحھالمحكمة و

  .الجزائیة

نظمھا المشرع في ھذا غیر أنھ بالمقابل اكتنف الحمایة الموضوعیة التي 

 الذي اعترى النصوص الغموض والقصور الصدد نوع الإغفال والذي مرده

انون من ق 1فقرة  330والذي یتعلق أساسا بإقصاء الزوجین طبقا لنص المادة 

العقوبات من الحمایة حال انتفاء صفة الأبوة عنھما ما یعني أن الحمایة مقررة 

من  2للأولاد دونھما، واقتصار ھذه الحمایة على الزوجة دون الزوج في الفقرة 

من نفس القانون مع العلم أن الزوجة ھي الأخرى لھا من الواجبات  330المادة 

  . التخلي عنھا اتجاه زوجھاوالمسؤولیات التي لا یجب التفریط أو 

وأخیر بالنظر إلى الترابط القائم بین الحمایة الجنائیة في شقیھا 

الموضوعي والإجرائي وطبیعة المصلحة الواجبة الحمایة قانونا ندعو المشرع 

لا محالة  سیفضيالجزائري إلى تدارك الإغفال التشریعي المذكور أعلاه والذي 
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الة للرابطة الزوجیة كألیة لحمایة الأسرة في حمایة جنائیة متكاملة وفعإلى 

  .التشریع الجزائري

  :الھوامش والإحالات
 

، 2015یولیو سنة  23الموافق  1436شوال عام  7مؤرخ في 02-15القانون رقم  - 1
ة عدد رسمی، جریدة المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة 155- 66یعدل ویتمم الأمر رقـم 

  .2015یولیو سنة  23الموافق  1436شوال عام  7المؤرخة في ،40
  .من سورة النساء 27القران الكریم، الأیة - 2
، یعدل 2005فیبرایر  27الموافق  1426محرم  18المؤرخ في  02-05الأمر رقم -  3

 1984یونیو  9الموافق  1404رمضان عام  09المؤرخ في  11- 84ویتمم القانون رقم 
الموافق  1426محرم عام  18المؤرخة في  15عدد ضمن قانون الأسرة، جریدة رسمیة المت
  .2005فبرایر سنة  27
محمد عاطف غیث، المشاكل الاجتماعیة والسلوك الإنحرافي، دار المعرفة الجامعیة، - 4

  .126الإسكندریة، ص 
مباركة عمامرة، الإھمال العائلي وعلاقتھ بالسلوك الإجرامي للأحداث، رسالة ماجستیر، - 5

  .28، ص 2010/2011ر باتنة، سنة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخض
دملة حمیدو، جرائم اھمال الزوجة في التشریع الجزائري، مقال منشور في مجلة القانون -  6

  .719، ص 2018، جوان 2والعلوم السیاسیة، المجلد الرابع ، العدد 
قال عبد المجید بن یكن، جریمة الإھمال العائلي في الفقھ الإسلامي والتشریع الجزائري، م -  7

ص  ،2019جانفي  ،1، المجلد الخامس، العدد لسیاسیةمنشور في مجلة الدراسات القانونیة وا
113.  

، 2015دیسمبر 30الموافق  1437ربیع الأول عام  18المؤرخ في  19-15القانون رقم -8
 8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  یعدل ویتمم الأمر رقم

ربیع  18المؤرخة في  71عدد جریدة رسمیة  المتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو سنة 
    .2015دیسمبر 30الموافق  1437الأول عام 

كامل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة، الطبعة الأولى، عمان، -9
  .83، ص 2008سنة 
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ائیة خلال الدعوى العمومیة، كمال بوشلیق، الضمانات الإجرائیة لحمایة الشرعیة الإجر-10

أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 
  .145، ص 2017/2018

سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، - 11
كقید إجرائي على ، نقلا عن زواوي طیفوري، الشكوى 349، ص 2008مصر، سنة 

، مقال منشور في مجلة القانون العام -دراسة مقارنة- تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة
  .602، ص 2022، دیسمبر 2الجزائري والمقارن، المجلد الثامن، العدد 

  .603زواوي طیفوري، نفس المرجع، ص  -12
مراحل الإجراءات كوسر عثامنیة، دزر النیابة العامة في حمایة حقوق الإنسان أثناء -13

، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد - دراسة مقارنة- الجزائیة
  .61، ص 2014خیضر بسكرة، سنة 

محمد محمد مصباح القاضي، قانون الإجراءات الجنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، - 14
  .76، ص2013الطبعة الأولى، لبنان، سنة 

  .99، المرجع السابق، ص كوسر عثامنیة - 15
المتضمن تعدیل قانون الإجراءات  02- 15ویزة بلعسلي، الوساطة الجزائیة في أمر - 16

المجلد  الجزائیة، مقال منشور في المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة،
  .182، ص 2018، جوان 2، العدد 55

للرابطة الأسریة في التشریع الجزائري، مذكرة عبد الباقي بوزیان، الحمایة الجنائیة -17
  .164 ص ،2009/2010ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان، سنة 

  :قائمة المراجع

  :المؤلفات
سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -1

  .2008مصر، سنة 

ر المعرفة الجامعیة، المشاكل الاجتماعیة والسلوك الإنحرافي، دا ،محمد عاطف غیث-2

  .الإسكندریة، بدون ذكر الطبعة والسنة

محمد محمد مصباح القاضي، قانون الإجراءات الجنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، -3

  .2013الطبعة الأولى، لبنان، سنة 
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دار الثقافة، الطبعة الأولى، عمان، كامل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، -4

  .2008سنة 

  : الأطروحات

عبد الباقي بوزیان، الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في التشریع الجزائري، مذكرة -1

 .2009/2010ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان، سنة 

ائیة خلال الدعوى العمومیة، كمال بوشلیق، الضمانات الإجرائیة لحمایة الشرعیة الإجر-2

أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 

2017/2018.  

كوسر عثامنیة، دزر النیابة العامة في حمایة حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات -3

اسیة، جامعة محمد ، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السی- دراسة مقارنة- الجزائیة

 .2014خیضر بسكرة، سنة 

مباركة عمامرة، الإھمال العائلي وعلاقتھ بالسلوك الإجرامي للأحداث، رسالة ماجستیر، -4

 .2010/2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 

 : المقالات

قال منشور في مجلة القانون دملة حمیدو، جرائم اھمال الزوجة في التشریع الجزائري، م-1

  .2018، جوان 2والعلوم السیاسیة، المجلد الرابع ، العدد 

دراسة - زواوي طیفوري، الشكوى كقید إجرائي على تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة-2

، 2المجلد الثامن، العدد  ، مقال منشور في مجلة القانون العام الجزائري والمقارن،- مقارنة

  .2022دیسمبر 

بد المجید بن یكن، جریمة الإھمال العائلي في الفقھ الإسلامي والتشریع الجزائري، مقال ع-3

 .2019، جانفي 1المجلد الخامس، العدد لسیاسیة،منشور في مجلة الدراسات القانونیة وا

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات  02-15الوساطة الجزائیة في أمر  ویزة بلعسلي،-4

المجلد  في المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، الجزائیة، مقال منشور

  .2018، جوان 2، العدد 55

  




